
    البـرهـان في أصول الفقه

  ذلك وجب التوقف في قدر التعارض وإجراء اللفظ العام من الكتاب في بقية المسميات .

 328 - والذي نختاره القطع بتخصيص الكتاب بخبر الواحد فإن قدوتنا في وجوب العمل

بالظاهر المحتمل والخبر المعرض لإمكان الزلل سنة أصحاب رسول االله A ولولا أنا عثرنا على

ذلك من سيرتهم لما كنا نقطع بوجوب عمل مستند إلى الظنون ونحن نعلم أنهم كانوا يرجعون

إلى الخبر الناص الذي ينقله كل موثوق به في تفسير مجملات الكتاب وتخصيص الظواهر ويجرون

ذلك مجرى التفسير ومن أبدى في ذلك ريبا كان غير واثق بوجوب العمل بأخبار الآحاد .

 وما ذكره القاضي وإن كان متجها في مسلك العقل فالمتبع في وجوب العمل ما ذكرناه ومن شك

في أن الصديق Bه لو روى خبرا عن المصطفى A في تخصيص عموم الكتاب لابتدره الصحابة قاطبة

بالقبول فليس على دراية في قاعدة الأخبار على ما سيأتي إن شاء االله .

 مسألة .

 329 - اضطرب الناس في تخصيص عموم الكتاب بالقياس على النحو المتقدم ومذهب القاضي

الوقف كما سبق .

   330 - والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف فإنا وجدنا فيما سلف معتصما مقطوعا به

في مصير أصحاب رسول االله A إلى الخبر الذي ينقله النقلة في معارضة اللفظ العام من الكتاب

ولسنا نجد مثل هذا في القياس ولا يستتب لنا دعوى القطع في تقديم أصحاب رسول االله A القياس

على عموم الكتاب وإذا تعارض الأمر في مسالك الظنون كما ذكره القاضي ولم نجد أمرا مثبوتا

سمعيا فيتعين الوقف ثم يحصل من الوقف ما يحاوله الفقيه إذا قدر التعارض فيه وإذا وقف
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